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 الملخص
تبنى المشرع الجزائري تقنية آمنة  ملات الالكترونية بطريقةمن أجل خلق مناخ تسوده الثقة وتتم فيه المعا

بهيكلة  أيضاالمتعلّق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، كما قام  40-51بموجب القانون رقم  رونيالتصديق الالكت
وطنية للتصديق  ات مكملة لبعضها وهي سلطةاستحدث ثلاث هيئف ديق الالكترونيالنظام الوطني للتص

 .الثانية للفرع الاقتصاديالالكتروني تابعة للوزارة الأولى، وسلطتين تابعتين لها الأولى مكرّسة للفرع الحكومي و 
التصديق الالكتروني في سبيل خلق مناخ من الثقة الرقمية وإرساء اقتصاد رقمي، وضع  نظرا لأهمية

كما قيّد  .من كل شخص يرغب في استغلال هذا النشاط امجموعة من الشروط الواجب استيفائهي المشرع الجزائر 
تصادية للتصديق الالكتروني، وهذه الأخيرة لا تمنح مثل بالحصول على ترخيص مسبق من السلطة الاق ممارسته

عيّن المشرع الجزائري سلطة ضبط البريد والاتصالات  .هذه التراخيص إلّا بعد مرور المدّة الخاصة بالتأهيل
ضمن طائفة سلطات الضبط الاقتصادي  ديق الالكتروني، وهذه الهيئة تدخلالالكترونية كسلطة اقتصادية للتص

  .وأخرى تنازعية التي يمكن تصنيفها إلى اختصاصات رقابيةلعديد من الاختصاصات اب المتمتعة
 .ضبطال، ، الترخيصالتأهيللتصديق الالكتروني،التصديق الالكتروني، السلطة الاقتصادية ل :الكلمات المفتاحية

Abstract 
 In order to create a climate of trust in which electronic transactions are carried out in a 

secure manner, the Algerian legislator adopted the electronic certification method under law 

15 - 04  electronic certification and signature. He also structured the electronic certification 

system, he created three structures complementary, national electronic certification authority 

under the first ministry, and two subordinate authorities the first is devoted to the 

governmental branch and the second to the economic branch. 

 Given the importance of electronic certification in creating a climate of trust, the 

legislator has established a set of conditions for those who wish to exploit this activity. He 

also restricted his practice to obtaining prior authorization from the electronic certification 

economic authority. Algerian legislator designates post and communications authority as 

electronic certification economic authority, this institution is part of the group of economic 

regulation authorities, which have many functions .   



 باهية مخلوف/ د                                        ضبط نشاط التصديق الالكتروني في القانون الجزائري 

276 
 

 Key words: electronic certification, electronic certification economic authority, eligibility,    

authorization, regulation.  
 مقدمة

الوطني، وحاولت الاعتماد على  الاقتصاداهتمت الدّولة الجزائرية منذ سنوات قليلة مضت برقمنة  
من خلال المشروع  البداية وكانت. ربة فشلهالريعي الذي أثبتت التج الاقتصادالاقتصاد الرقمي كبديل عن 

الجزائر "  حول 9452إلى سنة  9442والممتد من سنة  رة البريد والاتصال والإعلامالذي أطلقته وزا
محور تهدف في مجملها إلى إرساء حكومة الكترونية، مؤسسات  52الذي تضمن على و " الالكترونية

 .الكترونية ومواطن الكتروني
تحقيقا لهذه السياسة سعت السلطات العمومية الجزائرية إلى توفير المتطلبات الأساسية لرقمنة 

البنى التحتية للاتصالات الالكترونية من جهة، ووضع إطار قانوني يحكم  إقامةالاقتصاد عن طريق 
ن المعاملات التي تتم في العالم الافتراضي من جهة أخرى، وفي هذا السياق صدرت مجموعة م

 41-51النصوص القانونية الداعمة لسياسة التحول الرقمي في المجال الاقتصادي أبرزها القانون رقم 
 .1الالكترونية بالتجارةالمتعلّق 

تبنى من أجل خلق مناخ تسوده الثقة وتتم فيه المعاملات الالكترونية بطريقة موثوقة وآمنة  
المتعلّق بالتوقيع  40-51بموجب القانون رقم  كرّسهاروني التي التصديق الالكتالمشرع الجزائري تقنية 
أيضا بموجب هذا القانون بهيكلة النظام الوطني للتصديق والتوقيع ، كما قام 2والتصديق الالكترونيين

سلطة رئيسية وطنية للتصديق : الالكتروني بحيث قام باستحداث ثلاث هيئات مكملة لبعضها وهي
ى، وسلطتين تابعتين لها الأولى مكرّسة للفرع الحكومي والثانية للفرع الالكتروني تابعة للوزارة الأول

 .الاقتصادي
عينّت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية كسلطة اقتصادية للتصديق الالكتروني، وبهده 
الصفة خوّلت لها العديد من المهام والصلاحيات من أجل ضبط نشاط تقديم خدمات التصديق 

من هذا المنطلق نتساءل عن النظام القانوني لتقديم خدمات التصديق الالكتروني ودور الالكتروني، و 
 سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية باعتبارها السلطة الاقتصادية لهذا النشاط؟ 

لمنهج الوصفي والتحليلي للبحث وللإجابة على هذه الإشكالية سوف نعتمد في هذه الورقة البحثية على ا
يتم تسليط الضوء على  بعدها، (المبحث الأوّل)يم خدمات التصديق الالكترونيظام استغلال نشاط تقدن في

 (. المبحث الثاني)ي كهيئة ضابطة لهذا النشاط دور السلطة الاقتصادية للتصديق الالكترون
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 نظام استغلال نشاط تقديم خدمات التصديق الالكتروني :المبحث الأوّل
وسيلة فنية آمنة للتحقق من صحة التوقيع الالكتروني أو المحرّر " يعرّف التصديق الالكتروني بأنّه 

الالكتروني، بحيث يتم نسبته إلى شخص أو كيان معين عبر جهة موثوق بها أو طرف محايد  يطلق 
 .3"عليه مؤدي خدمات التصديق الالكتروني

والتي ، كد من صحة الكتابة الالكترونية والتوقيع الالكترونيفالتصديق الالكتروني عملية تصبو إلى التأ 
يتولى القيام بها شخص ثالث مختلف عن أطراف العقد الالكتروني يسمى بمؤدي خدمات التصديق 

أو الطرف الثالث الموثوق، بحيث يقوم هذا الأخير بمنح شهادة التصديق لكل شخص يقدم  4الالكتروني
ته، وعند الاقتضاء التأكد من صفاته الخاصة، وكذا التأكد من تكامل طلب وذلك بعد التحقق من هوي

 . 5بيانات الإنشاء مع بيانات التحقق من التوقيع 
أخضع المشرع الجزائري استغلال نشاط تأدية خدمات التصديق الالكتروني لتنظيم قانوني معيّن 

من الجهة  مسبق ترخيص ىالحصول عل ، مع إلزامية(المطلب الأوّل)ارسة هذا النشاطحدّد فيه شروط مم
 (.  المطلب الثاني)المؤهلة لذلك

 شروط استغلال نشاط تقديم خدمات التصديق الالكتروني :المطلب الأوّل
مة اقتصاد رقمي دعامته الأساسية من أجل إرساء الأمان القانوني في المعاملات الالكترونية وإقا

، من بينها اللجوء إلى طرف ثالث محايد يق هذا لغرضالثقة يستوجب الأمر توفير ضمانات تكفل تحق
ومختلف عن طرفي المعاملة الالكترونية يكون موضع ثقة ومعتمد من طرف الدّولة يعمل على توثيق 

ولقد تعدّدت التسميات التي أطلقت على . المعاملات التي تتم في العالم الافتراضي بتقنيات تتسم بالأمان
المشرع الجزائري في القانون المتعلّق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين استعمل  هذا الطرف المحايد غير أنّ 

 . الطرف الثالث الموثوق ومؤدي خدمات التصديق الالكتروني: تسميتين هما
المتعلّق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين الطرف  40-51من القانون رقم  9/55عرّفت المادة 

عنوي يقوم بمنح شهادات تصديق الكتروني موصوفة، وقد يقدم خدمات شخص م:" الثالث الموثوق بأنّه
 ". أخرى متعلّقة بالتصديق الالكتروني لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي

شخص طبيعي أو معنوي :" من نفس المادة فعرّفت مؤدي خدمات التصديق الالكتروني بأنّه 59أمّا الفقرة 
 ".وصوفةـ وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق الالكترونييقوم بمنح شهادات تصديق الكتروني م

من خلال هذين التعريفين يتضح جليا الفرق الموجود بين الطرف الثالث الموثوق ومقدم خدمات 
التصديق الالكتروني، فالأوّل دائما يكون شخص معنوي وخدماته تكون موّجهة للهيئات التابعة للفرع 
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هامها مثل المؤسسات والإدارات العمومية، الهيئات العمومية، المؤسسات الحكومي بحكم طبيعتها أو م
أمّا الثاني قد يكون شخص معنوي أو طبيعي وخدماته مفتوحة على . 6الوطنية المستقلة، سلطات الضبط

 .عموم الجمهور
نظرا لأهمية نشاط تقديم خدمات التصديق الالكتروني في سبيل خلق مناخ من الثقة الرقمية 

المتعلّق بالتوقيع  40-51من القانون رقم  20اء اقتصاد رقمي، وضع المشرع الجزائري في المادة وإرس
من كل شخص يرغب في استغلال هذا  اوالتصديق الالكترونيين مجموعة من الشروط الواجب استيفائه

 :النشاط وهي
  هذا الشرط يفتح المجال أمام كل الأشخاص  :الخضوع للقانون الجزائري بالنسبة للشخص المعنوي

، حتى الأجنبية منها شريطة أن تحترم بند التوطين الذي يالمعنوية لممارسة نشاط التصديق الالكترون
 .يقتضي إنشاء فرع للشركة الأم على إقليم الدولة الجزائرية

  املي خلافا للشخص المعنوي، حصر المشرع ممارسة نشاط التصديق الالكتروني على ح
 .الجنسية الجزائرية بالنسبة للأشخاص الطبيعية

 ما يعاب على هذا الشرط أنّه جاء فضفاضا دون التحديد الدقيق  :امتلاك القدرة المالية الكافية
  .للمؤهلات المالية المطلوبة للولوج إلى النشاط

 أما يشخص الطبيعالإعلام والاتصال بالنسبة لل االتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجي ،
 .الشخص المعنوي فهذا الشرط يجب أن يتوفر في مسيّره

 عدم صدور حكم في جناية أو جنحة تتنافي مع نشاط تأدية التصديق الالكتروني  . 
 التأهيل والترخيص لممارسة نشاط التصديق الالكتروني : المطلب الثاني

أخرج المشرع الجزائري نشاط التصديق الالكتروني من دائرة النشاطات الخاضعة لمبدأ حرية  
إذ قيّد ممارسة هذا النشاط بالحصول على ترخيص مسبق من  7المقاولة المكرّس دستورياو الاستثمار 

مرور المدّة السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني، وهذه الأخيرة لا تمنح مثل هذه التراخيص إلّا بعد 
ومن هذا المنطلق يمكن تصنيف نشاط التصديق الالكتروني ضمن النشاطات المقننة . الخاصة بالتأهيل

بسبب وجود مصالح أساسية تتطلب تأطير قانوني خاص ترتبط أساسا بالنظام العام وأمن الممتلكات 
 .8والأشخاص وحماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة
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 أولى لممارسة نشاط التصديق الالكترونيكالإجراء  دة التأهيلشها:  الفرع الأوّل
يطلب الترخيص له من أجل ممارسة نشاط لكل شخص طبيعي أو معنوي  تسلّم شهادة التأهيل 

التصديق الالكتروني، تمنحها السلطة الاقتصادية بصفة شخصية دون إمكانية التنازل عنها لمدة سنة 
والهدف من هذه الشهادة هو تمكين طالب الترخيص من توفير وتهيئة  واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة،

 .9الوسائل اللازمة لتأدية خدمات التصديق الالكتروني
 04تلتزم السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني بالفصل في طلب التأهيل المقدم أمامها خلال  

بالاستلام، وفي حالة رفض منح شهادة التأهيل يجب يوم الموالية لتسلمها للطلب المثبت بموجب الإشعار 
تسبيب ذلك ويثبت للمعني الحق في التظلم أمام الجهة مصدرة القرار من خلال رفع طعن أمام السلطة 
الاقتصادية للتصديق الالكتروني في غضون شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض دون أن يكون لهذا 

ي بالأمر أيضا الحق في رفع طعن ضد قرار رفض منح التأهيل كما يكون للمعن. الطعن أيّ أثر موقف
بحكم أنّ السلطة  10مباشرة أمام القاضي الإداري وبالضبط أمام مجلس الدّولة خلال شهر واحد من تبليغه

 .  الاقتصادية للتصديق الالكتروني هي سلطة إدارية مستقلة 
شاط التصديق لحاملها الحق في مزاولة ن نحمالأخير أنّ شهادة التأهيل لا تالجدير بالإشارة في  

 الالكتروني، بل تمكنه فقط من تهيئة المستلزمات الضرورية للشروع في النشاط
 الترخيص بمزاولة نشاط التصديق الالكتروني :الفرع الثاني

منح من خلاله للمستفيد منه صلاحية ت قرار يصدر عن سلطة إدارية" يعرّف الترخيص بأنّه  
وفي مجال نشاط التصديق . 11" شاطبالحقوق الضرورية لممارسة هذا النممارسة نشاط معيّن أو التمتع 

الالكتروني تمنح السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني الترخيص لحامل شهادة التأهيل بناء على طلب 
يوم ابتداء من تاريخ استلام الطلب، وفي حالة رفض منح  04يتقدم به أمامها والذي تفصل فيه خلال 

كما يكون لطالب الترخيص التظلم أمام السلطة مصدرة القرار أو الطعن . الترخيص ينبغي تسبيب ذلك
 .12ضد قرار الرفض أمام مجلس الدّولة خلال شهر من تبليغه

يضا لدفع مقابل مالي يمنح الترخيص بصفة شخصية ولا يجوز التنازل عنه للغير، كما يخضع أ 
 :على النحو التالي 90113-95تمّ تحديده بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .دج خارج الرسوم، والذي يتم دفعه فور استلام الترخيص 544.444جزء ثابت بمبلغ  -
جزء سنوي متغير يحسب من السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني على أساس الوثائق المحاسبية  -

 :من مؤدي خدمات التصديق الالكتروني كما يأتي المقدمة
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 9%  خارج الرسوم من رقم الأعمال المحقق من قبل مؤدي الخدمات المقدمة في إطار نشاط
 .التصديق الالكتروني في السنتين الأوليين من النشاط

 2%  خارج الرسوم من رقم الأعمال المحقق من قبل مؤدي الخدمات المقدمة في إطار نشاط
 .ق الالكتروني ابتداء من السنة الثالثة من النشاطالتصدي

 دور السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني كهيئة ضابطة: المبحث الثاني
من القانون المتعلّق بالتصديق الالكتروني سلطة ضبط  92عيّن المشرع الجزائري بموجب المادة  

، وهذه الهيئة تصنف ضمن طائفة 14الالكترونيالبريد والاتصالات الالكترونية كسلطة اقتصادية للتصديق 
المحدّد للقواعد  40-51من القانون رقم  55سلطات الضبط الاقتصادي تمّ استحداثها بموجب المادة 

 .15الهامة للبريد والاتصالات الالكترونية
إنشاء سلطات الضبط الاقتصادي نتيجة منطقية لانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي  يُعدّ  

 من إبداع المشرّع الجزائري ولا تعد هذه الهيئات الجديدة . بحيث كلّفت بتولي مهمة التنظيم بدلا من الدّولة
تحت  5112ريكية منذ ، فلقد ظهرت لأوّل مرّة في الولايات المتحدة الأم16و إنّما هي تقليد للنموذج الغربي

ليشيع استعمالها بعد ذلك في باقي دول العالم  Independent agenciesتسمية الوكالات المستقلة 
 .كبريطانيا وفرنسا

التّوجه اللّيبرالي حاولت الدّولة الابتعاد الكلي عن تنظيم الـسّوق  أما في الجزائر، و على إثر تبني 
نظـمة التّقلـيدية ليتم التخلي عن مهمّة الضّبط الاقتـصادي لهيـئات والظهور بوجه جـديد غير مألوف في الأ

  .17المتمثّلة في سلـطات الضّبـط الاقتصـاديلا تشـبه الهيـئات التّقليـدية و جديدة 
المعتمدة على أساليب القانون العام في تنظيم الحقل  متدخلةالانتقال من الدّولـة ال وبهذه الصورة، تمّ 

تهدف إلى حماية النّظام العام  وضوابطـــابطـة التي تقوم بوضع قواعد الضـــالاقتصادي إلى الدّولة 
 .18النّشاط الاقتصاديادي دون التّدخل المباشر في الاقتص

لطة الاقتصادية العديد من بهدف ضبط نشاط التصديق الالكتروني، خوّل المشرع الجزائري للس 
وأخرى  (المطلب الأوّل)اختصاصات رقابية الاختصاصات والصلاحيات والتي يمكن تصنيفها إلى

  (.المطلب الثاني)تنازعية
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 الدور الرقابي للسلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني :المطلب الأوّل
نشاط التصديق الالكتروني منح المشرع الجزائري للسلطة الاقتصادية صلاحية رقابية  قصد تأطير 

 (. الفرع الثاني)، أو حتى بعد الشروع في ممارسة النشاط(الفرع الأوّل)سواء قبل ممارسة النشاط
 ليةالرقابة القب: رع الأوّلالف

لتصديق الالكتروني من في ضبط نشاط ا يبدأ دور السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني 
مرحلة إعداد سياسة التصديق الالكتروني وعرضها على السلطة العامة للموافقة عليها والسهر على 
تطبيقها، وكذا من خلال إعدادها لدفتر الشروط الذي يحدّد شروط وكيفيات  تأدية خدمات التصديق 

 .الالكتروني والذي تقوم بعرضه أيضا على موافقة السلطة العامة
التي  ربط المشرع الجزائري ممارسة نشاط التصديق الالكتروني بمجموعة من الإجراءات المسبقة 

تأخذ شكل قرارات إدارية فردية تمنحها السلطة الاقتصادية بناء على توفر الشروط المحدّدة في القانون 
 .المتعلّق بالتصديق الالكتروني

تبدأ عملية الرقابة القبلية الممارسة من السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني منذ إيداع طلب  
للشروط التي حدّدتها المادة  هالحصول على شهادة التأهيل من المعني بالأمر، بحيث تراقب مدى استيفائ

م أيضا بانجاز تدقيق المتعلّق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، كما تقو  40-51من القانون رقم  20
بهدف التأكد من تمكنه من توفير وتهيئة الوسائل اللازمة  19تقييمي بناء على طلب صاحب شهادة التأهيل

    .    لتأدية خدمات التصديق الالكتروني لتمنح له الترخيص للشروع في ممارسة النشاط
 الرقابة البعدية :رع الثانيالف

وني لإشراف ومتابعة السلطة الاقتصادية طبقا لسياسة يخضع مؤدي خدمات التصديق الالكتر  
  :، فهي على هذا النحو تتمتع بالمهام التاليةالتصديق الالكتروني ودفتر الشروط

  ؛التأكد من احترام مؤدي خدمات التصديق الالكتروني لمعايير الاعتماد -
  ؛من أن مؤدي خدمات التصديق الالكتروني يعمل ضمن نطاق التطبيق الخاص به لتأكدا -
التأكد بالتفصيل من أنّ تصريحات ممارسات التصديق والممارسات الحقيقية لمؤدي خدمات التصديق  -

  ؛الالكتروني متوافقة
  ؛التحسيس والتكوين -
  ؛الإشرافكتروني خلال دورة الإبقاء على قنوات الاتصال الملائمة مع مؤدي خدمات الال -
  ؛نشر المعلومات ذات الصلة لمؤدي خدمات التصديق الالكتروني على موقعها الالكتروني -
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كالبريد الالكتروني، )يمكن للسلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني استخدام وسائل اتصالات أخرى  -
التكييف  كل المعلومات المتعلقة بالمتابعة التكنولوجية والتعديل أو لإيصال، في الوقت الملائم،( الهاتف

المستقبلي لدفتر الشروط والتي يتوجب على مؤدي خدمات التصديق الالكتروني أخذها في الحسبان عند 
  .20مراجعة الترخيص

وني عموما تقوم السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني بمراقبة مؤدي خدمات التصديق الالكتر  
 :عند ممارسة النشاط بإحدى الطرق التالية

مطالبة مؤدي خدمات التصديق الالكتروني بأيّة وثيقة مهما كان نوعها  من خلال :رقابة على الوثائق -
 .21أو سرية الوثائق دون الرفض بحجة السر المهني للإطلاع عليها أو طبيعتها

 .من خلال قيام أعوان مؤهلين تابعين للسلطة الاقتصادية بمراقبات ميدانية :رقابة على الأماكن -
 الدور التنازعي للسلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني :المطلب الثاني

أنّها  ، إذباختصاصات تنازعية لسلطة الاقتصادية للتصديق الالكترونيل أقّر المشرع الجزائري  
 (.الفرع الثاني)تتدخل للفصل في النّزاعات عن طريق التّحكيمكما   (الفرع الأوّل) تتمتع بسلطة قمعيـة

 الاقتصادية للتصديق الالكترونيالاختصاص القمعي للسلطة  :الفرع الأوّل
يتمثل هذا الاختصاص في توقيع عقوبات مختلفة، قد تكون مالية أو غير مالية، على مؤدي  

يصنف الاختصاص و  .تشريع أو التنظيم المعمول بهخدمات التصديق الالكتروني الذي يخالف أحكام ال
ضمن نطاق السلطة التأديبية بحكم العلاقة السابقة التي  الاقتصادية للتصديق الالكترونيالقمعي للسلطة 

 .تربطها بمؤدي الخدمات بموجب الترخيص الذي تمنحه له
دفتر العقوبات التي توقعها السلطة الاقتصادية على مؤدي الخدمات المخالف للأحكام  تتمثل 

 :فيما يلي الشروط أو سياسة التصديق الالكتروني الخاصة به والموافق عليها من هذه السلطة
دج وذلك حسب تصنيف الأخطاء  144.444دج إلى  944.444يتراوح مبلغها بين  :غرامة مالية -

 .22ا في دفتر الشروطالمنصوص عليه
بالرغم من الاعذارات الموجهة  هإذا استمر مؤدي الخدمات في عدم الامتثال لالتزامات: سحب الترخيص -

 . له، تتخذ السلطة الاقتصادية قرار سحب الترخيص الممنوح له وتلغي شهادة تأهيله
وفي الحالة التي يكون الانتهاك يتعلّق بمقتضيات الدفاع الوطني والأمن العمومي يتم السحب الفوري 

  .  23للترخيص دون أيّ إعذار
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نظرا لخطورة الاختصاص القمعي المخوّل للسلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني، يستوجب  
 .وتضمن لهم محاكمة عادلة امهاالأمر إحاطته بضمانات تكفل الحماية المناسبة للمتابعين أم

من هذا المنطلق نجد أنّ المشرع الجزائري يلزم السلطة الاقتصادية قبل أن توقع العقوبات المشار 
إليها أعلاه أن تقوم باعذار مؤدي الخدمات المخالف من أجل الامتثال لالتزاماته، وتمنح له للقيام بذلك 

كما يجب على السلطة الاقتصادية أن تبلّغ المآخذ . حالةيوم حسب ال 24أيام إلى  1مدّة تتراوح بين 
المسجلة ضد مؤدي الخدمات المخالف ليتمكن من الدفاع عن نفسه عن طريق تقديم مبررات كتابية 

 .24ضمن الآجال المذكورة أعلاه
بالإضافة إلى كل ذلك يثبت لمؤدي الخدمات المتابع أمام السلطة الاقتصادية الطعن ضد القرار  

ضمن للعقوبة، سواء برفع الطعن أمام السلطة نفسها خلال شهر واحد من التبليغ دون وقف تنفيذه،     المت
أو اللجوء مباشرة الطعن القضائي  برفعه أمام مجلس الدّولة خلال  شهر واحد من التبليغ دون وقف 

 25تنفيذه أيضا
 لكترونيسلطة الاقتصادية للتصديق الا لالاختصاص التحكيمي ل :الفرع الثاني

أقرّ المشرع الجزائري لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية سواء باعتبارها سـلطة اقتصـادية   
مهمـة الفصـل والتّحكـيم بللتصديق الالكتروني أو كونها هيئة ضابطة لقطاع البريـد والاتصـالات الالكترونيـة 

فيمــا بيــنهم أو مــع المســتعملين أو بــين  بــين مــؤدو خــدمات التصــديق الالكترونــيقــد تثــور النّزاعــات التــي  فــي
 .26المتعاملين في قطاع البريد والاتصالات الالكترونية أو مستعملي هذا القطاع

حكيمــي المقــرّر للســلطة الاقتصــادية للتصــديق الالكترونــي وســيلة بديلــة يــتّم ختصــاص التيشــكل الا
ا عـن  بموجبها حلّ النّزاعات التي قد تنشأ بين مؤدو خـدمات التصـديق الالكترونـي أو مـع المسـتعملين  بعيـد 

لتســوية  الميــزة الأساســية للوســائل البديلــة علــى اعتبــار أنّ الهيئــات القضــائية وذلــك بمبــادرة مــن هــذه الســلطة، 
النزاعــات  تتمثــل فــي تــدخل طــرف ثالــث محايــد ومختلــف عــن الأطــراف المتنازعــة يعمــل علــى وضــع حلــول 

 .إلزامية
ــا عــن ســير إجــراءات التحكــيم فلقــد أصــدرت قــرارا  ســلطة ضــبط البريــد والاتصــالات الالكترونيــة أمّ

 .949427/ ب إ إس ض / ر م/ أ خ/05تصدت فيه لهذا الموضوع بنوع من التفصيل وهو القرار رقم 
 طة الاقتصادية للتصديق الالكترونيإخطار السل -0

يتم إخطار السلطة الاقتصادية بطلب تسوية النزاعات الناشئة بـين مـؤدو الخـدمات أو بيـنهم وبـين  
بموجب عريضة مكتوبة وموقع عليها من الممثل القانوني أو شـخص مفـوّض قانونـا مـن مـؤدي  المستعملين



 باهية مخلوف/ د                                        ضبط نشاط التصديق الالكتروني في القانون الجزائري 

284 
 

خــدمات التصــديق الالكترونــي أو مــن طــرف المســتعمل الــذي يتمتــع بالأهليــة والصــفة والمصــلحة للتصــرف 
 . شريطة أن يكون قد استنفذ كلّ طرق الطعن أمام مؤدي الخدمات ومصلحة الشكاوى لدى السلطة

ويجــب أن تتضــمن العريضــة الافتتاحيــة و تحــت طائلــة عــدم القبــول مجموعــة مــن البيانــات الإلزاميــة الــوارد 
، علـى أن يـتم تسـجيل الإخطـار 9494/ س ض ب إ إ/ ر م/ أ خ/05القرار رقم  من  1ذكرها في المادة 

المتعلّــق  40-51م مــن القــانون رقــ 91المســتوفي للشــروط القانونيــة مقابــل دفــع الرســم المحــدّد فــي المــادة 
 .بالبريد والاتصالات الالكترونية

 الفصل في النزاع -0
أيام الموالية لتسجيل الإخطار تسعى السلطة إلى إجراء الصلح بيم أطراف النزاع، وفي  54خلال  

 .حالة عدم تحقق ذلك تقوم بإبلاغ محضر هدم الصلح للأطراف المعنية
بعد ذلك تقوم السلطة بإرسال نسخة من عريضة الإخطار والوثائق المرفقة إلى المدعى عليه بموجب 

كما تعلمه . رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام ـوبأية وسيلة أخرى تسمح بالإشهاد على تاريخ الاستلام
تبريرية المناسبة، على أن أيضا بموجب نفس الرسالة بالآجال الممنوحة له لتقديم عريضة الرّد والوثائق ال

ثم يمنح للأطراف فرصة لتبادل العرائض والوثائق والملاحظات خلال آجال . يوم 51لا يتجاوز آجال الرّد 
 .28محدّدة قانونا

بعد دراسة الإخطار ووثائق الرّد والملاحظات المكتوبة المستلمة من الأطراف المعنية يقوم مجلس  
أيام على الأقل من تاريخ  7لكترونية باستدعاء أطراف النزاع قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات الا

الجلسة المقررة للمداولات بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام ـوبأية وسيلة أخرى تسمح بالإشهاد 
على تاريخ الاستلام وذلك من أجل سماع الأطراف في مناقشة وجاهية، وبناء على ذلك بفصل المجلس 

أيام الموالية للتوقيع عليه إلى الأطراف  7موجب قرار والذي يقوم بتبليغه مدير السلطة خلال في النزاع ب
بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام ـوبأية وسيلة أخرى تسمح بالإشهاد على تاريخ  المعنية

 29الاستلام
 خاتمة

رونيين الضرورين في مجال يلعب التصديق الالكتروني دورا هاما في إرساء الثقة والآمان الالكت 
، ، كما يعمل على توفير إعلام حقيقي صادر من طرف محايدالمعاملات التي تتم في العالم الافتراضي

بضبط الإطار القانوني لهذا النشاط من  9451فقام منذ  المحوري  ولقد أدرك المشرع الجزائري هذا الدور
 .40-51جب القانون رقم بمو  خلال توضيح شروط استغلاله والتنظيم الهيكلي له
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غير أنّ تحقيق أهداف ومزايا التصديق الالكتروني مرهون بعدّة عوامل، فلا يقتصر الأمر فقط  
 :على سنّ نص قانوني لتنظيمه، فمن أجل تجسيد هذه المزايا ينبغي

 .العمل على نشر الوعي الالكتروني وثقافة التعامل بالوسائط الالكترونية بين المواطنين -
توفير المتطلبات الأساسية للمعاملات الالكترونية بإقامة البنية التحتية اللازمة التي يجب أن تغطي  -

 .  غالبية التراب الوطني
تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالمعاملات الالكترونية عن طريق وضع النصوص التطبيقية لها،  -

حتوى البيانات المتداولة عبر الشبكة إلى جانب الاهتمام بوضع نصوص تهتم بضمان سلامة م
  .العنكبوتية

 
                                                           

 الهوامش

ماي 50مؤرّخ في  91، يتعلّق بالتجارة الالكترونية، ج ر عدد 9451ماي  54مؤرّخ في  41 -51قانون رقم  -5
9451. 

يحدد القواعد العامة المتعلّقة بالتوقيع والتصديق  ،9451مؤرخ في أوّل فبراير  40-51قانون رقم  -9
 . 9451فبراير  54مؤرّخ في  0الالكترونيين، ج ر عدد 

 .912، ص 9440، الإثبات التقليدي والالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، منصور محمد حسين -2
، جامعة أحمد درارية بأدرار، والمجتمع مجلة القانون ، (دراسة مقارنة) التصديق الالكتروني" ،كبير أمينة -0

 521، عدد أوّل، ص 0مجلد
، يحدد القواعد العامة المتعلّقة بالتوقيع 9451مؤرخ في أوّل فبراير  40-51من القانون رقم  00أنظر المادة  -1

 . 9451فبراير  54مؤرّخ في  0والتصديق الالكترونيين، ج ر عدد 
المحدّد للقواعد العامة المتعلّقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين،  40-51م من القانون رق 9/52أنظر المادة  -0

 .مرجع سابق
من دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  05أنظر المادة  -7

بموجب القانون رقم ؛ متمم 5220ديسمبر  1مؤرّخ في  70، ج ر عدد 5220ديسمبر  7المؤرّخ في  20-021
؛ معدّل بموجب القانون رقم 9449أفريل  50مؤرّخ في  91، ج ر عدد 9449أفريل  54مؤرّخ في  42)49
؛ معدّل بموجب القانون رقم 9441نوفمبر  50مؤرّخ في  02، ج ر عدد 9441نوفمبر  51مؤرّخ في  41-52
؛ معدّل  بموجب استفتاء الأوّل 9450مارس  7مؤرّخ في  50، ج ر عدد 9450مارس  0مؤرّخ في  50-45
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 19، ج ر عدد 9494ديسمبر  24مؤرّخ في  009 -94، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9494نوفمبر 
 .9494ديسمبر  24مؤرّخ في 

، يتعلق بمعايير 5227جانفي  51مؤرخ في  04-27حول النشاطات المقننة أنظر المرسوم التنفيذي رقم -1
جانفي  52مؤرخ في  1هن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، ج ر عدد تحديد النشاطات و الم

 51مؤرخ في  05، د ر عدد 9444أكتوبر  50مؤرخ في  252 -9444؛ متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 5227
 .9444أكتوبر 

لتوقيع والتصديق الالكترونيين، ، المحّدد للقواعد العامة المتعلّقة با40-51من القانون رقم  21أنظر المادة  -2
 .مرجع سابق

 .من القانون نفسه 29و  25أنظر المادة  -54
55- CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 10eme éd, PUF, Paris, 2014, p. 107.  

، المحّدد للقواعد العامة المتعلّقة بالتوقيع والتصديق 40-51من القانون رقم  27و 20أنظر المادة  -59
 .الالكترونيين، مرجع سابق

، يحدد مبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي 9495يونيو  2مؤرخ في  901-95مرسوم تنفيذي رقم  -52
 .9495يونيو  2مؤرخ في  01خدمات التصديق الالكتروني، ج ر عدد 

وهي شهادة  ،لسلطة التصديق WebTrustحصلت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية على ختم  -50
لممارسة نشاطها كسلطة اقتصادية للتصديق تدقيق معتمد يُثبت مُطابقتها  يتم إقرارها من طرف مكتب

ها لسلطات التصديق  WebTrustويُعدّ .  لسلطة التصديق  WebTrust وفقا للمرجع الإلكتروني مَرجعا مُوجَّ
للمفاتيح البنية التحتية ) PKIتطبيق  يوكذا أ يةلزيادة ثقة المستهلكين فيما يخص التجارة والمعاملات الالكترون

، على غرار تلك المتعلقة بالأمن المادي جوانبإذ يرتكز على مجموعة مبادئ ومعايير تُغطي عدة (. العامة
والمنطقي والسلامة والتوافر والسرية وحماية البيانات الشخصية،  

https://aece.dz/ar/annonceWebtrustAR.html  
، يحدّد القواعد العامة للبريد والاتصالات الالكترونية، ج ر 9451ماي  54مؤرخ في  40-51قانون رقم  -51

  . 9451ماي  52مؤرخ في  97عدد 
16-ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, édition Houma, Alger, 2005, p. 6. 

، الرقابة القضائية للسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي، عيساوي عزالدين -57
 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

 .42، ص 9451بتيزي وزو، 

https://aece.dz/ar/annonceWebtrustAR.html
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51-ZOUAÏMIA Rachid, « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur : l’exemple 
Algérien», Revue critique de droit et sciences politiques, n°1, 2008, p.p.7-41. 

قة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، ، المحّدد للقواعد العامة المتعلّ 40-51من القانون رقم  15أنظر المادة  -52
 .مرجع سابق

: معلومات تمّ أخذها من موقع السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني -94
https://aece.dz/ar/controle.html   49/49/9499والذي تم الاطلاع عليه بتاريخ . 

، المحدّد للقواعد العامة للبريد والاتصالات الالكترونية، مرجع 40-51قانون رقم من ال 51المادة  أنظر -95
 .سابق

، المحّدد للقواعد العامة المتعلّقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، 40-51من القانون رقم  00أنظر المادة  -99
 .مرجع سابق

 .من القانون نفسه 01أنظر المادة  -92
 .من القانون نفسه 00لمادة ا -90
 .من القانون نفسه  29و 25المادة  -91
، المحدّد للقواعد العامة للبريد 40-51قانون رقم من ال 54و 2فقرة  52أنظر في هذا الشأن المادة  -90

، المحّدد للقواعد العامة 40-51من القانون رقم  54فقرة  24والمادة . والاتصالات الالكترونية، مرجع سابق
 .المتعلّقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، مرجع سابق

، يتضمن إجراء 9494ديسمبر  92مؤرخ في  9494/ س ض ب إ إ/ ر م/ أ خ/05قرار المجلس رقم  -97
  https://aece.dz/arتسوية النزاعات من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، 

 .من القرار نفسه 2أنظر المادة  -91
 .من القرار نفسه 2و 59أنظر المادة  -92

 المراجع
 باللغة العربية 

 كتاب -1
 .9440، الإثبات التقليدي والالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، منصور محمد حسين -
 أطروحة -0

https://aece.dz/ar/controle.html
https://aece.dz/ar
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الرقابة القضائية للسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي،  ،عيساوي عزالدين -
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

 .9451معمري بتيزي وزو، 
 مقال -3
، جامعة أحمد درارية بأدرار، مجلة القانون والمجتمع، (دراسة مقارنة) التصديق الالكتروني" ،كبير أمينة -

 511-525، عدد أوّل، ص ص 0مجلد
 النصوص القانونية -2
 021-20دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -أ 

جب القانون رقم ؛ متمم بمو 5220ديسمبر  1مؤرّخ في  70، ج ر عدد 5220ديسمبر  7المؤرّخ في 
؛ معدّل بموجب القانون 9449أفريل  50مؤرّخ في  91، ج ر عدد 9449أفريل  54مؤرّخ في  42)49

؛ معدّل بموجب 9441نوفمبر  50مؤرّخ في  02، ج ر عدد 9441نوفمبر  51مؤرّخ في  52-41رقم 
معدّل  ؛ 9450مارس  7مؤرّخ في  50، ج ر عدد 9450مارس  0مؤرّخ في  45-50القانون رقم 

 24مؤرّخ في  009 -94، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9494بموجب استفتاء الأوّل نوفمبر 
 .9494ديسمبر  24مؤرّخ في  19، ج ر عدد 9494ديسمبر 

 النصوص التشريعية -ب
، يحدد القواعد العامة المتعلّقة بالتوقيع والتصديق 9451مؤرخ في أوّل فبراير  40-51قانون رقم  -
 .9451فبراير  54مؤرّخ في  0لكترونيين، ج ر عدد الا
، يحدّد القواعد العامة للبريد والاتصالات الالكترونية، ج 9451ماي  54مؤرخ في  40-51قانون رقم  -

 . 9451ماي  52مؤرخ في  97ر عدد 
في  مؤرّخ 91، يتعلّق بالتجارة الالكترونية، ج ر عدد 9451ماي  54مؤرّخ في  41 -51قانون رقم  -

 . 9451ماي 50
 النصوص التنظيمية -ج
، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن 5227جانفي  51مؤرخ في  04-27مرسوم التنفيذي رقم  -

؛ متمم 5227جانفي  52مؤرخ في  1المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، ج ر عدد 
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أكتوبر  51مؤرخ في  05، د ر عدد 9444أكتوبر  50مؤرخ في  252 -9444بالمرسوم التنفيذي رقم 
9444. 

، يحدد مبلغ المقابل المالي المطبق على 9495يونيو  2مؤرخ في  901-95مرسوم تنفيذي رقم  -
 .9495يونيو  2مؤرخ في  01مؤدي خدمات التصديق الالكتروني، ج ر عدد 

 مواقع الانترنيت -0
، يتضمن إجراء 9494ديسمبر  92مؤرخ في  9494/ س ض ب إ إ/ ر م /أ خ/05قرار المجلس رقم  -

  https://aece.dz/arتسوية النزاعات من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، 
  باللغة الفرنسية 

1- Ouvrages 
- CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 10eme éd, PUF, Paris, 2014 
- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la 
régulation économique en Algérie, édition Houma, Alger, 2005. 
2- Article 
- ZOUAÏMIA Rachid, « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur : 
l’exemple Algérien», Revue critique de droit et sciences politiques, n°1, 2008, 
p.p.7-41. 

https://aece.dz/ar

